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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - إعادة التقييم - عدم إخضاع العقد للنسبة الصفرية –  غرامات - غرامة 

التأخير في سداد الضريبة.

)VJ-207-2020( القرار رقم

 )V-6066-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي للربــع 
ــى أنَّ  ــة اعتراضهــا عل ــر فــي الســداد – أسســت المدعي ــع لعــام 2018م وغرامــة التأخ الراب
ــة القيمــة المضافــة،  ــون ضريب ــل قــرار قان ــرام العقــد هــو 2014/11/23م، أي قب ــخ إب تاري
مــت للهيئــة شــهادة خطيــة مــن العميــل )...( تفيــد بحــق العميــل فــي خصــم ضريبــة  وقدَّ
المدخــات، وتنــص علــى أن العقــد المبــرم بينهمــا هــو عقــد صفــري - أجابــت الهيئــة بــأن 
العقــد المبــرم مــع وزارة )...( تــم بصفتهــا ســلطة عامــة وليســت شــخصًا يمــارس نشــاطًا 
ــا لغــرض تحقيــق الدخــل - نــص النظــام ولائحتــه التنفيذيــة علــى أن ورود نــص  اقتصاديًّ
ــة بالنســبة  ــق الضريب ــف يوجــب تطبي ــدات المكل ــى توري ــة عل ــق الضريب ــى تطبي بالعقــد عل
الأساســية، ونــص علــى أن عــدم ســداد المكلــف الضريبــة المســتحقة فــي موعدهــا نتيجــة 
ــا -  الإقــرار الضريبــي الخاطــئ يوجــب معاقبتــه بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــررة نظامً
ثبــت للدائــرة أن الجهــة الحكوميــة المبــرم معهــا العقــد لتنفيــذ مشــاريع خدميــة للمنطقــة 
ــا يتمثــل بتوريــد ســلع أو خدمــات بهــدف  بصفتهــا ســلطة عامــة لا تمــارس نشــاطًا اقتصاديًّ
تحقيــق الربــح، يترتــب عليهــا ضريبــة مخرجــات، فيحــق لهــا خصــم ضريبــة المدخــات؛ وعليــه 
ــة  ــة لعــدم اســتيفاء العقــد للشــروط المتطلب ــد بالنســبة الصفري ــة التوري لا يمكــن معامل
نظامًــا، وأمــا عــن الشــهادة الخطيــة والمقدمــة مــن المدعيــة، فإنهــا محــررة بتاريــخ 
)2019/04/14م(، أي فــي غيــر الفتــرة الضريبيــة محــل النــزاع، ولــم توضــح المدعيــة مــا 
هــي التوريــدات الخاضعــة للضريبــة للعميــل المتعلقــة بالعقــد المنفــذ محــل النــزاع، والتــي 
ســيتمكن مــن خصــم الضريبــة عليهــا بالكامــل. وصحــة إعــادة التقييــم وفــرض الضريبــة مــن 
قبــل الهيئــة؛ وبالتالــي عــدم ســداد المكلفــة للضريبــة المســتحقة نتيجــة إعــادة التقييــم 

فــي المواعيــد المحــددة للســداد. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض. 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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المستند:

المــواد )1/26(، )1/42(، )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب  -
رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ. الملكــي  المرســوم 

القيمــة  - ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  )3/79/ب(   ،)1/62(  ،)1/59( المــواد 
المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم 

1938/4/12هـــ. وتاريــخ   )3839(

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات  بتاريخ 2020/06/04م، اجتمعت  في يوم الخميس 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-6066( بتاريخ 2019/05/16م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالك 
مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على التقييم 
القيمة  ضريبة  نظام  في  السداد  في  التأخر  وغرامة  2018م،  لعام  الرابع  للربع  النهائي 
المضافة، ويطالب بإلغاء قرار المدعى عليها.  وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها 
عي على استبعاد توريدات العقد المبرم مع  أجابت بمذكرة ردٍّ جاء فيها: »1- يعترض المدَّ
وزارة )...( من بند التوريدات الخاضعة للضريبة بالنسبة الصفرية؛ حيث إنَّ تاريخ إبرام العقد 
هو 1436/02/01هـ الموافق 2014/11/23م، والذي تم تمديده ثلاث مرات بحيث أصبح 
عي شهادة خطية  م المدَّ تاريخ نهاية العقد 1440/12/25هـ الموافق 2019/08/26م. وقدَّ
الوزارة. فضلً عن ذلك، لا  الموافق 2018/12/16م، صادرة من  بتاريخ 1440/04/09هـ 
يمكن تطبيق المادة )79( من اللائحة التنفيذية على العقد المبرم مع الجهة الحكومية، 
حيث نصت الفقرة )6( من المادة )9( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 
ا  على أنه: »أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، لن يعد نشاطًا اقتصاديًّ
المبرم مع  العقد  أن  الموقرة  للجنة  يتضح  اللائحة«، حيث  النظام وهذه  وفقًا لأغراض 
ا لغرض تحقيق  الوزارة تم بصفتها سلطة عامة، وليس كشخص يمارس نشاطًا اقتصاديًّ

الدخل. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. 

على  نعترض  »نحن  فيها:  جاء  جوابية  بمذكرة  أجابت  المدعية  على  الرد  وبعرض مذكرة 
قيام الهيئة بعد إعادة التقييم للربع الثالث 2018م من إقرارات ضريبة القيمة المضافة، 
للضريبة  الخاضعة  التوريدات  بند  من   )...( وزارة  مع  المبرم  العقد  توريدات  باستبعاد 
بالنسبة الصفرية، وتحويلها/اعتبارها في بند التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية؛ حيث 
الموافق 2014/11/23م، أي قبل قرار قانون  العقد هو 1436/02/01هـ  إبرام  تاريخ  إنَّ 
منا للهيئة شهادة خطية من العميل )وزارة ...( تفيد بحق  ضريبة القيمة المضافة، وقدَّ
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العميل في خصم ضريبة المدخلات، وتنص على أن العقد المبرم بيننا هو عقد صفري. 
وبناءً على ذلك، فإن المادة )التاسعة والسبعين( فقرة )3( تنطبق على العقد المبرم بيننا 
كمورد والعميل )وزارة ...(، والتي تنص طبقًا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة 
على أنه: »يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أُجريت فيما يتعلق بعقد لم 
التوريد  معاملة  التوريد،  إلى  بالنسبة  المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  فيه  ع  يتوقَّ يكن 
قبل  إبرامه  تم  قد  العقد  يكون  أن  أ-  يلي:  ما  شريطة  وذلك  الصفر...  لنسبة  الخاضع 
بتوريد  يتعلق  المدخلات كاملة فيما  للعميل خصم ضريبة  يحق  أن  . ب-  30 مايو2017 
السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. ج- أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد 
بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد«. 2- المدعى عليه افترض أن الجهة 
بالتوريد  يقوم  من  هي  وأنها  العقد،  بموجب  عامة  سلطة  هي   )... )وزارة  الحكومية 
ا، ولا تنطبق عليه المادة  والتنفيذ للمستفيدين، وبالتالي لا يعتبر النشاط نشاطًا اقتصاديًّ
أن  ا-  الحكومية نفسها، والتي كتبت –خطيًّ الجهة  باطل وبشهادة  افتراض  )79(. وهذا 
الحكومية هي طرف في  الجهة  أيضًا   .)79( المادة  لشروط  أي مستوفٍ  العقد صفري، 
النشاط  وممارسة  والتنفيذ  بالتوريد  يقوم  من  )المدعي(  نحن  العقد  وبموجب  العقد، 
بمقابل مالي وليس الجهة الحكومية. لو كان العقد خارج نطاق الضريبة لأنه ليس نشاطًا 
ا لغرض الدخل، كما تدعي الهيئة، فلماذا بدأت الجهة الحكومية بصرف الضريبة  اقتصاديًّ
الفترة  أن  يدل على  بداية 2019م؟ ذلك  لنا منذ  المستحقة  المالية  المستخلصات  على 
ا وتنطبق عليه المادة )79(، وبعد نهاية 2018م  محل الدعوى 2018م كان العقد صفريًّ
تكون انتهت الفترة الصفرية للعقود حسب نظام لائحة الضريبة، وتكون الضريبة لازمة 
للصرف على المستخلصات بعد 31-12-2018. وهذا ما تم فعلً، حيث لم نستلم الضريبة 
لمستخلصات 2018م، وشهدت الجهة الحكومية بذلك، واعتبارها صفرية حسب النظام، 
وبدأ صرف الضريبة لمستخلصات 2019م وما بعدها. وهذا كله يدل على أن العقد محل 
الدعوى ضمن نطاق الضريبة.  4- لا يوجد بالعقد ما ينص على أن الجهة الحكومية سلطة 
عامة تمارس نشاطًا غير اقتصادي. ما ينص عليه العقد هو أن الجهة الحكومية )...( هي 
طرف أول بالعقد، ونحن )المدعي( طرف ثانٍ، وتم الاتفاق على قيام الطرف الثاني بتنفيذ 
سبق،  ما  على  بناءً  الطلبات:  مالي.  وبمقابل  محددة  فترة  خلال  الأول  للطرف  أعمال 
فإننا )المدعي( نطلب من اللجنة الموقرة الحكم بقبول الدعوى، وإرجاع التوريدات محل 

الاعتراض إلى بند التوريدات الصفرية، والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك«.

في  للفصل  الأولى  الدائرة  جلسة  افتتحت  2020/06/04م،  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عن طريق  القيمة  مخالفات ومنازعات ضريبة 
الاتصال المرئي في تمام الساعة السابعة مساء؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( 
ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...(، وحضر )...( 
بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة 
المقدمة  اللائحة  جاء في  لما  وفًقا  أجاب  المدعي عن دعواه  والدخل. وبسؤال  للزكاة 
للأمانة العامة للجان الضريبية والتمسك بما جاء فيها، وأضاف بأن موكلته لم تستلم 
العقد  أن  اعتبار  على   ... وزارة  المبرم مع  للعقد  بالنسبة  المضافة  القيمة  مبلغ ضريبة 
نسخة  )والمرفق   ... وزارة  من  الصادر  الخطاب  بحسب  وذلك  الصفرية،  للنسبة  خاضع 
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منه في ملف الدعوى(. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء 
في مذكرة الرد، وأضاف بعدم خضوع العقد المبرم مع وزارة ... للنسبة الصفرية بحسب 
بما  الاكتفاء  قررا  إضافته  يودان  الطرفين عما  المضافة. وبسؤال  القيمة  نظام ضريبة 

سبق تقديمه.

الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا  المرافعة في  الدائرة قفل باب  وبناء عليه، قررت 
لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــر الماليــة رقــم  1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي
)1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل 
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ، والأنظمــة 

ــح ذات العلاقــة. واللوائ

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

ــة  ــرار الهيئ ــاء ق ــى إلغ ــة تهــدف مــن دعواهــا إل ــت المدعي ــث الشــكل؛ ولمــا كان مــن حي
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع الرابــع لعــام 2018م، وغرامــة التأخــر 
ــة،  ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ــى نظــام ضريب ــك اســتنادًا إل فــي الســداد، وذل
وحيــث إن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي 
المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 
1438/11/2هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال 
)30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة 
تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 2019/05/02م، وقدمــت اعتراضهــا فــي تاريــخ 2019/05/16م، 
وذلــك خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )التاســعة والأربعيــن( مــن 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمــن صــدر ضــده قــرار بالعقوبــة التظلــم منــه أمــام 
ــر  ــا غي ــدَّ نهائيًّ ــه، وإلا عُ ــا مــن تاريــخ العلــم ب الجهــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومً
قابــل للطعــن أمــام أي جهــة قضائيــة أخــرى.« فــإن الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت نواحيهــا 

الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا ضــد المدعيــة بإعــادة التقييــم للربــع الثالــث لعــام 2018م، وغرامــة التأخــر فــي 
الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )السادســة والعشــرين( مــن نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أن: »للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع 
للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه.« واســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن 
المــادة )التاســعة والخمســين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، 
الضريبــة  يســدد  أن  للضريبــة  الخاضــع  الشــخص  علــى  »يجــب  أنــه:  علــى  تنــص  والتــي 
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المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر من الشــهر الــذي يلي 
نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.« وذلــك لمخالفتــه أحــكام الفقــرة )3( مــن المــادة )التاســعة 
والســبعين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى 
أنــه: »يجــوز للمــورد معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات أجريــت فيمــا يتعلــق بعقــد لــم 
يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد، معاملــة التوريــد 
الخاضــع لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 
ديســمبر 2018، أيهــا أســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي: أ- أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه 
قبــل 30 مايــو 2017. ب- أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق 
بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة. ت- أن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة إلــى 
المــورد بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات عــن التوريــد«. ولمخالفتــه أحــكام المــادة 
)43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تنــص علــى أن: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد 
الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة 

الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.«

وباطــاع الدائــرة علــى كافــة المســتندات المرفقــة والعقــود المبرمــة، التــي اســتندت 
إليهــا المدعيــة فــي إقرارهــا محــل الدعــوى، والتــي ثبــت فيهــا للدائــرة أن الجهــة الحكوميــة 
المبــرم معهــا العقــد لتنفيــذ مشــاريع خدميــة للمنطقــة بصفتهــا ســلطة عامــة لا تمــارس 
ــا يتمثــل بتوريــد ســلع أو خدمــات بهــدف تحقيــق الربــح؛ يترتــب عليــه ضريبــة  نشــاطًا اقتصاديًّ
مخرجــات، فيحــق لهــا خصــم ضريبــة المدخــات وفقًــا لأحــكام الفقــرة )5( مــن المــادة 
)التاســعة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبة القيمة المضافــة، وعليه لا يمكن معاملة 
التوريــد بالنســبة الصفريــة؛ لعــدم اســتيفاء العقــد للشــروط المذكــورة فــي الفقــرة )3( 
مــن المــادة )التاســعة والســبعين( مــن اللائحــة. بالإضافــة إلــى أنَّ الرقــم الضريبــي الخــاص 
ــة، لا  ــم تقديمهــا للمدعي ــي ت ــة الت ــوزارة )...( المســجل برقــم )...( فــي الشــهادة الخطي ب
يعنــي صحــة تطبيــق أحــكام الفقــرة الأخيــرة مــن اللائحــة علــى العقــد محــل الدعــوى؛ لأنَّ 
العقــد المبــرم مــن الأصــل هــو لتنفيــذ شــبكات الصــرف الصحــي لأحيــاء مدينــة نجــران؛ ممــا 
ــه مشــروع لخدمــة المنطقــة، وهــو مــن الأعمــال المنــوط بهــا توفيرهــا للمواطنين  يعنــي أنَّ
كجهــة حكوميــة ضمــن ســلطتها العامــة، وبالتالــي فهــو يخــرج عــن مفهــوم النشــاط 
الاقتصــادي المحــدد نظامًــا بالنســبة لهــذا المشــروع. ولــم تقــدم المدعيــة مــن الأدلــة أو 
الإثباتــات خــاف ذلــك. بالإضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن الشــهادة الخطيــة والمقدمــة مــن 
ــزاع، ولــم  ــرة الضريبيــة محــل الن ــر الفت المدعيــة محــررة بتاريــخ 2019/04/14م، أي فــي غي
توضــح المدعيــة مــا هــي التوريــدات الخاضعــة للضريبــة للعميــل المتعلقــة بالعقــد المنفــذ 
ــا للفقــرة )3/ب(  ــزاع، والتــي ســيتمكن مــن خصــم الضريبــة عليهــا بالكامــل طبقً محــل الن

مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة. 

وأمــا مــا يخــص غرامــة التأخــر فــي الســداد، ولعــدم ســداد الضريبــة المســتحقة فــي الوقــت 
المحــدد، وحيــث إنَّ إعــادة التقييــم للربــع محــل الدعــوى، والــذي رأت فيــه الدائــرة صحــة 
إجــراء المدعــى عليهــا، نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد؛ ممــا دعــا المدعــى عليهــا لفــرض غرامــة 
ــرة صحــة  ــرى الدائ ــه، ت ــه. وعلي التأخــر فــي الســداد بمعــدل )5%( عــن كل شــهر أو جــزء من

إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة التأخــر فــي الســداد.
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفــض اعتــراض مؤسســة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص إعــادة التقييــم  -
للربــع الرابــع لعــام 2018م.

رفــض اعتــراض مؤسســة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص غرامــة التأخــر فــي  -
الســداد.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأربعاء بتاريخ 2020/06/17م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ا وواجب  اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


